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في مسائل  ارات الصادرة عن السلطة الإداريةالإختصاص القضائي بالقر

  القانون الخاص بالتطبيق على المعاهد العالية الخاصة

  "دراسة تحليلية وفقا للنهج القضائي لس الدولة"

  د. سميه عبده عبده هديهد 

   :ملخص الدراسة

ألة الا ها أن م اء ف ي لا م ات ال ل ح م ال ائل لق أص اص م ال خ
ا  الفه أ ه أو الاتفاق على ما  الف ه  وج عل ز ال ام العام ال لا  ال علقة  ال

ل ة ل ن از  –كان الأسان القان م ج ا ع ات أ ل ات م تل ال ا أنه ق 
عا  ى قا ع ها جلي ال ة لا ل ف اراته واض ان  ى  احة ال م هاد مع ص الاج

هفي  اد م لالة ال عل  ،ال ا ي ه ما س  ع ي في جان م ض اول ال م وق ت
ائل  ألة م م ة عامة في شأن م ارها سل اع ر ع جهة الإدارة  ي ت ارات ال الق

ل عام اصه  اص أو إدارة أح أش ن ال اصة  –القان ة ال عاه العال وفي شأن ال
ن رق  ام القان اضعة لأح ة  ٥٢ال لافا في  ،ل خاص ١٩٧٠ل ح ن اخ

اص  ل الأش علقة ب ازعات ال ادرة وال ارات ال أن الق اء الإدار  اهات الق ات
اص م الاخ اص وع ها ما ب تق انعقاد الاخ د  ،والعامل ف ل وج ى في  ح

نها ة ل ان ال ع الق ة في  ص ت ورة ،ن عي ض ا  خل  م ت
ة  ن اع القان لاق للق ائي وال ال دورها الإن ل إع ا في س ة الإدارة العل ال

ها ة العامة عل لا ة ال ها وصاح ة عل قا ة العامة وال ل ال ال أع علقة  ح  ،ال ل
ج ع  ا  ورها  ام وص ارب الأح عا ل ارات م أن تل الق ة  ائ اد الق ال

اص ا ة اخ هولا رت ع اء ال ص   . لق
لة: عات ذات ال ض ارات الإدارة رؤوس ال ة عامة -الق ف خاص -سل  - م

ولة ل ال ائي -م اص الق اصة. -الاخ ة ال عاه العال   ال
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Study summary: 
It has become indisputable that the issue of jurisdiction is 

among the matters related to the public system that cannot be 
violated or agreed upon in contradiction to it, regardless of the 
legal grounds or sources. It is also established that exerting 
independent legal reasoning is not permissible when the text is 
explicit, and its expressions are clear, leaving no doubt in 
conveying the intended meaning. The research addressed a topic 
that touches on some of the aforementioned issues concerning 
decisions issued by the administrative authority, considering it a 
general authority in the matter of private law or the administration 
of one of its individuals in general. 

Regarding private higher institutes subject to the provisions of 
Law No. 52 of 1970 in particular, there is a divergence in the 
tendencies of administrative justice regarding the decisions issued 
and disputes related to those individuals and employees. This 
includes differences between confirming jurisdiction and denying 
it, even in the presence of legislative texts in some laws regulating 
their affairs. This necessitates the intervention of the Supreme 
Administrative Court to play its constructive and generative role in 
applying the legal rules related to the actions of public authority, 
overseeing them, and exercising general jurisdiction over them. 
This is to unify judicial principles regarding those decisions to 
prevent conflicting judgments and their issuance beyond the 
jurisdiction of the judiciary from which they originated." 

Related Subject Contents: Administrative Authority- Public 
Authority- Specialized Attachment- Council of State- Judicial 
Jurisdiction- Private Higher Institutes. 
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   :تقديم
ه م إلا  ي لا تق ة ال ن ولة القان اه ال م م ل الإدار م أق ون  ،ع الع أو ب

اجات  ة ل ولة تل ة في ال اف ال ل على ت ال ي تع ة ال ف ة ال ل د ال وج
اد ع والأف ق ذل ت ،ل ل ت ارات الإدارةوهي في س   .ر الق

اث الأث  ق إح دة  ف ة العامة ع إرادتها ال ل ه ال ار الإدار ال تع  فالق
اره ف م إص ه ني ال ازا -القان اصا وام ن م  -اخ ه لها القان ا م و م

أن ا ال ة في ه فاء ،سل ع لاس ها ال اص اش ان والع عة م الأر ا ه م  إن
ة ماته الأساس ني ومق انه القان ارا  ،ك ها ع اص أو أصاب أح ق تل الع فإذا ان

ار  ق ما  إزاء الق ار ل ا الع ي ت في ه ع الإلغاء ال ا ل ا أص م
فة  ه ال ه ه لع ع ا  لغا ج ه م ام إذا بلغ الع  الانع لان وما  ال ع إما  ال

م  اءح ه والع ي  ،س ة ال ه ال ائ امع ل ار الإدار ال ار أن الق اع و
قام ه ال ق ا  ض لها  ع ن الإدار  –س ال القان رة في م ة ال ال الف ان ولا ي

اء الإدار  اص الق ا اخ عة خاصة  -وم ارات ذات  ع الق د  ج ل ل ن
ة العامة ل ر ع ال نها ت ها في ح أن الاخ ،ل ع عل أن ال ائي  اص الق

لف  ت على ذل م آثار ت ه العاد وما ي اء الإدار ون دد ما ب الق ي
ها ال ادر ع هة ال لاف ال    .  اخ

ام  ولة  أن الأح ل ال لا في م اء الإدار م ام الق ع لأح ف ال
ارات  اج الق دت على إخ ه ق اض اك ة ل ائ ن العام الق اص القان ادرة ع أش ال

ع  ي ت ارات الإدارة ال ة الق اص م دائ ن ال اق القان خل في ن ائل ت في م
اصه ل  ،لاخ ة ل ائ ة الق قا اجه ال ة ت ي لات ع ع م م لا ش  وه 

ة العامة ل ال ال ولة على أع قاد م جان   ،ال ل ان ل م ا ال ان ه ل فق  ل
اما -ي  الفقه ال م اره قاضي  -ون معه ت اع ولة  ل ال ام م ورة  ض

ن العام  اص القان ر ع أش ل  ل ع املة على  ه  ن العام ب أذرع رقاب القان
اص ن ال اص القان أن أش ادرة  ها تل ال ا ف ارات  ة  ،م ق ل وأنه صاح ال

ا في ذل اك م ،العل ه فانه ل ه ارات ت دع أنها وعل ه الق اج ه ى لإخ ع
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اص ن ال ائل القان امه  )١(صادرة في م اه أح اء الإدار في  خاصة وأن الق
ال ت  عي في م ض ار ال ه ع ال لي وتغل ار ش ه ل عل ت لها  وم

اصه ه واخ قاب اضعة ل ارات الإدارة ال   .الق
اص ب دع  ي الاخ ق ار صادرا ع ش  وح  ن الق الإلغاء أن 

ن العام اص القان نا ،م أش ا ذ لي  ار ال غل ال ائ ب اه ال قا للات  ،و
اص  ر ع تل الأش ل ما  ولة على  ل ال ة ل ائ ة الق قا فلاب أن ت ال

عها ض ارات دون ال في م ن ا ،م ق اص القان جهة لأش ان م ى ل  اص ح ل
ا أن  ال عي  ض ار ال ال ال في ذل للأخ  ائله ولا م الة م م أو في شأن م
ا ت  ولة  ل ال اك م اص م ا لاخ ة وتق قا ض م تل ال ق قه ما  في ت

اعات   .م ن
د إلى  ع ارات  ائفة م الق ه ال اج ه ولة إلى إخ ل ال اه م ف ات ولعل ما 

ي أح وف ال أتهال ل  ،ا ب ة ل ع أنها ولادة م و و أة ت ه ال وجعل م ه
ه ه في مه اولات أن ت ل ال عى  ل ،ت ل أن ي ه ق ي عل وف  ،وتق إلا أن تل ال

صة  ا س له الف ل ا  ه ح ولة أن  أمامها  ل ال ي دفع م هي ال
ا إل اء ل ج مة الق انه في م م ل أر ل ا  اء العاد و ى ج مع الق

ق ع وال ل الق دة على س ازعات م ا  ه ل م ه  ،أن   عة ه في فه 
اصات الأخ  ا على اخ ه ات أ جهة م اص واف ازع الاخ ا ل ازعات ت ال

مة ع ام م ور أح د ل ار  ،ف ال الق اته ح ق سل ولة ل ل ال ات ل ذل دفع 
اص أو إدارة  ن ال اص القان أش علقة  ائل ال ة العامة في ال ل ر ع ال ي ت ال

الها.    أم
ن  ،وعلى ما س ازعة  ل م اص في  م الاخ ع ادرة  ام ال ع الأح ا فق ت

ف أو ش خاص افها م عها أو أح أ ض إلا أنه ت رص أك م ح ع  –م
اء الإدار وال ة الق ال وع م ا ال ها ع ه ج ف ا خ ة الإدارة العل

                                                 
ـى  –ماه أب الع د.م.  -)١( ـاو ح ـام والف ولـة وفقـا للأح لـ ال ـاص م ح اخ ـل فـي شـ ف ال

ء الأول –٢٠٠٥ ها  ٣٦١ص  -ال ع  وما 
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ع وال  اص وال ل ال م الاخ ع ح أ دفع  ه و د عل ال اهها  ات
ه ج ع ولاي ارها لا ت اع ها  ولة على  ،ف ل ال ة العامة ل لا ا لل ارا وتغل ان

اراتها. ة العامة وق ل ال ال   أع
لومع ذل فإن الأم ا  ،انة ت أن نق ولة ق تأرج في ه ل ال اك م أن م

اص م الاخ اص وع الاخ اء  أن ما ب الق ق  ،ال ا ال ع اس  
اد  ه  س له وت ِ م تأص ه أو ما  م خلاله ال على نهج واح ُ

ها قها وه أم  عل اتها وت ة في ح ز الق ا ل ،ت عة  ا في ذل م زع
ه  قه م جعل ه ولة ل ل ال اك م ع م عى ج فا ت ا وه ق ن   أن 
اص  ها في اق ازعات ت ض لها م ا ع ل قة  ة له واقعا وح عق ة العامة ال لا ال

. اج لها دون ش اص ال ة وانعقاد الاخ قا صة ل ال       الف

  :هدف الدراسة
ف  ق ائل ال ادرة في م ارات ال ن على الق ع ائي ب ال اص الق على الاخ

اص ا الاخ ي ه ة في ت ل لات ع ه م م اصة وما ت اف ال ن  ،إدارة ال
أنه اء الإدار  اهات الق لاف ات اك  ،ع اخ ادرة ع م ام ال م واقع الأح

ح  ال ة  ل عام مع دراسة ت ولة  ل ال عل م ا ي ائي  قف الق لل
ل خاص عل العالي  اف وزارة ال اضعة لإش اصة ال ة ال عاه العال   . ال

   :إشكالية الدراسة
ف  ة عامة في شأن إدارة م صفها سل ر ع الإدارة ب ارات ت د ق ل في وج وت

ائي لل اص الق ها لأم الاخ أ ف ق ال ائله ل  ألة م م ع خاص في م
ها اء الإدار أو  ،عل اص للق عق الاخ ة  اق ة وم اي ام م د أح ما أد إلى وج

اء العاد ة  ،الق ارها تأتي على ق اع ا  ة الإدارة العل خل ال م ت ل وه ما 
ولة ل ال ائي  م الق ر  ،اله ل ما  املة له على  ة ال ض اله ل ف وفي س

ة العامة م ل ة ع ال قا اولات ال م تل ال ل م ارات وال ل فات وق  ،ت
ل الإدارة اغها على ع ل ما م شأنه إس ني في  اد والف القان ح ال ى  ،وت ح

اص ن ال اص القان أش ه  ،ول تعلق  ني له ارات ال القان ف تل الق ه ا اس ل
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اص ودارتها ا ،الأش اصة  نه ال ا ع ش ة ع قا ع ل ي لاب وأن ت ه وال لعامل 
ال لا ج اء العاد  ا  ،الق ة الإدارة العل ام ال قا في أح نا له ت وه ما وج

ل ف يء م ال ه  ء عل ل ال أح  ،دعانا ل علقة  اعات ال ة ال اس ر  ص
اص ن ال اص القان اف ،اش اضعة لإش اصة ال ة ال عاه العال ة وزارة  وهي ال ورقا

عل العالي   .  ال

  :منهج الدراسة
ولة ل ال اء م قي لق لي وال ل هج ال راسة ال ه ال ع في ه ف ن م  ،س

ا ة الإدارة العل اء الإدار وال ة الق ام م اه  –واقع أح ه م ات ان ما ت ل
اصة اف ال أن ال ادر  ار الإدار ال ل أك ،أن الق عل و ا ي ا   ت

قلا لا م د لها ف ف ي س اصة وال ة ال عاه العال   .ال

   :خطة الدراسة
اح ها م م رج ت ا ي ة  ال ل ال ل على الف    :وت

ل الاول ولة الأخ  :الف ال ال ه ع أع ار الإدار ومعاي ت   .تع الق
اني ل ال ارات الإدار  :الف ولة الأخ معاي ت الق ال ال ها م أع ة ع غ

ت على ذل ائ في م والأث ال ار ال   .وال
ال ل ال ة الإدارة في شأن  :الف ل ادر ع ال ار ال ة للق ائ قات ق ت

اص ن ال اص القان    أش
ع ا ل ال اصة :الف ة ال عاه العال أن ال ادرة  ارات ال   الق

  
  الفصل الأول

  الإداري ومعايير تمييزه عن غيره من أعمال الدولة الأخرىتعريف القرار 
ارات الإدارة  ار الق ة إص أتها سل اسع م ن اها ال ع ع الإدارة  ح ال لق م

ع ع إرادتها ها م أه وسائل ال ة  ،واع اره وق ة في إص قلال ه م اس ع  ا ت ل
ه ف افة الأدو  ،في ت ل ذل  اها في س ة م وأع ق الغا ها على ت اع ي ت ات ال
ح ا ال م على إدارتها ،ه ي تق اف العامة ال    .ل وت ال
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ة ائ ة والق ن ة القان ا اج م ال ار الإدار  ع الق ا فق أحا ال ا  ،وله
ه ها  اف اج ت و ال اره وال احل إص عل  و  ،ي د أو ش و وج ان ش اء  س

ة ت على  ،ص ا ي قا ل ا د ه ولغائه ت ع عل ق ال عل ب  ا ي ل  و
ان  ا  ه ل ة عل ت ة ال ن اك القان دة ال جعي وع ها الأث ال ا الإلغاء م آثار أه ه

وره. ل ص   ق
ارات  ن على الق ع اصها ب ال اء الإدار واخ اك الق أة م وم ن

هاوهي  ،الإدارة ادرة ع ام ال ار الإدار م خلال الأح م تع الق ع تل  ،تق وت
از ل والإ ف فات ما ب ال ع ان  –ال ات والأر لها على ال ع في م إلا أنها أج

ة دا وص ونها وج ل ب ار الإدار ال لا  ة للق ني  –الأساس تلقفها الفقه القان
اج تل الأ ل لاس ل ح وال ل ال ل ل والأث ال اع ال ان له ال اص ف ان والع ر

ارات الإدارة املة للق ة م ار الإدار م  ،في خل ن الق عل  ل ما ي ل على  ت
ه هي  جه ال ي ه على ال ى نهاي لاده وح ة م   . )٢(ل

ع ال ض ا مع م ام  -وت ار الإدار في أح قف على تع الق ف ن ف
ا ولةم ل ال ق  ،ك م ة ال ع م ة الأخ  ائ فات الق ع دون ال

ا رة العل س ة ،وال فات الفقه ع ا ال ال ال ،و ع لها م ا  –)٣(إذ لا ي وأ
ة  ا ار الإدار م ب اص الق ان وع ا لأر فات ت ع ض أك ال ع فاء  الاك

ام ال أنه إلى الأح ادرة  ام ال ه الأح ق عل ى ن م خلالها لل ا ح ة ن ي
ه ا ال يل ة له في م ائ ال   .أن ال

                                                 
او  -)٢( ان ال : د. سل ارات الإدارةال  -م ذل ادسة  –ة العامة للق عة ال ي ال دار الف الع

فـة -١٩٩١ ع خل ال الع ع ولـة –د. ع لـ ال ـاء م ار الإدار فـي ق ة  –القـ عـة العاشـ ال
ي دة –دار الف الع ار الإدار  –د. رأف ف ة ال  ١٩٩٥دراسة مقارنة  -الق  م

فات الفقه -)٣( ع اجع في ال اح حي الف لفات د. ع ائي م ع الق ي وجه لل قادات ال  –ة والان
رة  ـــ ال ـــلاء  ـــة ال ن الإدار م ـــان ـــاد الق ـــاء الإدار  –١٩٨٤م ـــ الق فى أبـــ ز ـــ د. م

رة  عــارف الاســ ــأة ال ــة  -١٩٧٩م ه ن الإدار دار ال ــاد القــان ســف خــا م د. شــ ي
ــــة  اد -٢٠٠٩الع ــــة د محمد فــــ ة الإدار ــــل ــــال ال اســــ أع ال ار الإدار -ع  –العقــــ الإدار -القــــ
١٩٨٩. 
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  المبحث الأول
  التعريف القضائي للقرار الإداري في أحكام مجلس الدولة 

ا ة الإدارة العل اء الإدار وال ة الق اء م فاته ما ب ق ع تع   : وق ت
اء الإدار  ة الق ه :م ف ح  فع فا جامعا أص ع تع ا  امها  لع أح في م

ار الإدار  اص الق نات وع ه ل ا عل ق وفا م اح جهة الإدارة " :أنه -مع ه إف
ى  ق ة عامة  ا لها م سل مة  ل ن وف إرادتها ال ده القان ل ال  في ال

ني مع اث م قان ق إح ائح وذل  ان والل ا الق ا و ا وجائ ان م ى  ن م
ة عامة ل غاء م ه اب اع عل   . )٤("ال
ا ال امها على ه ات أح اته  ،و ل ا  ا ح في ث ف ي  جاء لها ح ح

ا ع  ض ها م ي م ب ارات ال ع الق عة  ة و نه ع ن  :أن قال ،وم
ل" ا ع م ى مع ار الإدار ق أض لح الق ان م ا  اء ل ق فقها وق ل اس

ان  ى الق ق ة  ا لها م سل مة  ل هة الإدارة ال احا ع إرادة ال انه إف
ا  ان ذل م ى  لا أو إلغاء م اء أو تع ني مع إن اث م قان ق إح ائح  والل

ا ة عامة وجائ ل ق م ه ت اع عل ان ال ر ع جهة  ،و ار  ل ق ه فل  وعل
ه إدار  ف ل وقف ت اء الإدار  ا  الق ارا إدارا م ال ق ع الأح ع في ج ة 

ار ح ،او الغائه ق وقف الق عهإذ لاب ل ض ن ذل  م   . )٥("ا سلف أن 
ا ة العل ة الإدار أك  :ال امها ب اك أح ار الإدار في ب ف الق وق ع
ه م اب ال ت ع ال اء الإدار ال ها -ة الق ني " :جاء في أح ل قان ه ع

ا لها م  ولة  هات الإدارة في ال مة لإح ال ل الإرادة ال ر  م جان واح 
اء وض ق إن ن  ه القان ل ل ال ي ائح في ال ان والل ى الق ق ة  ع سل

ة عامة ل غاء م ني مع اب   .)٦("قان

                                                 
ة ٣٨دع رق  -)٤( ة –ق١ل   ١/١٩٤٨/جل
ة  ٣٢٤٦١دع رق  -)٥( ة  –ق٥٨ل   ٣٠/١/٢٠٠٧جل
ع رق  -)٦( ة  ٩٧٩ال ة  ٨ل  ٢٩/٢/١٩٤٦ق جل
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١٤٠٠ 

ة ي امها ال ع " :وم أح اد ال ع إي ق  ا ق اس ة الإدارة العل اء ال وق
ار الادار  قل للق ضه على جهة  –ال ف فا  نه ه ع م ل اء الإدار لا ي أن الق

ا احة أو ض ع ص ه ال ه إل عي ال ات ف ال ف ع اله ا  ولا  ،الإدارة ون
هاد ا الة الأولى والاج ي في ال ق ةش أن ال ان الة ال ائي في ال غ للإدارة  ،لق لا 

اء مع اذ إج ات ه للإدراة  ج ار ت إص اء  خلا م جان الق ار ذل ت ة  ،اع قا فال
لا م الإدارة لا ب ل حل ها لا ت ق ة في ح ائ ح  ،الق ا هي ت واضح وص ون

ة على  ائ ة الق قا ه ال ض ات ال ت ل ل ب ال أ الف ة ل ف ة ال ل ف ال ت
ه لل اه ة في أوضح م ة ال ل اع ال ات لق ل ة ب ال ود ال

لفة   . )٧("ال
غ م  ع على ال ة للف وال م ة الع ه ال ع ال ت وه ذات ال

ي وجه له قادات ال ائي وق  -)٨(الان ا الع ب الق الق ا ي الارت م
ار الإدار الف هج   في شأن تع الق ة الف وال ه وح ق نف ع ف ال و

د ا ال ني في ه   .)٩(القان
ة  اء الإدار وال ة الق ار الإدار ل قة للق ا فات ال ع وم خلال ال

ا ه  الإدارة العل ها  اف ج ت اص ال ان والع ان الأر صف و ي اتفق في ال ال
ى  فةح ه ال اء الإدار ب دع إلغائه ،غ به اص الق ا لاخ ا ن م  ،و

هات الإدارة ادر م إح ال يل او  وال اء أو تع ها لإن ف تها ل اش ة م اس
ني ه ،إلغاء م قان عه وغاي ض ارا إدارا  م ن ق ان  ،وأن  ا لاس هي ب ي

ل صادر ع الإدارة  ل ع ا أنه ل  الإلغاء ون ه  ع عل ز ال ارا إدارا  ع ق
ارات ل الق اك حالات ل اء  ه اص الق ل اخ ار الإدار م ج ع وصف الق ت

ه اك ة م أنه ع ولا ازعة  وج ال ورة خ ال ع  ا  ها  ،الإدار م وم ب

                                                 
ع رق  -)٧( ة  ٢٦٩٦٩ال ة ٥٥ل   ٥/٦/٢٠١٠ق ع جل
  ٧/٤/١٩٨٥في  ٤٠١وف رق  -٢٩/٦/١٩٦٧في  ٨٢٥ ف رق -)٨(
ــــ -)٩( ال ــــ ع ي درو ــــ ــــة –د.ح ف تــــه ال ار الإدار وق ــــة القــــ راســــات  -ما ــــ لل معهــــ ال

ة ن ة والقان ائ  .١٦ص  -الق
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١٤٠١ 

ل ال على ما س  ارات م ان لاب م ال أولا في  ،الق ل  ائ ول ال
ل عام ار الإدار  ة للق ها  ،ال ائ م ارات الإدارة وال ث في معاي ت الق

ن واج ال ائي والقان اص الق ي الاخ ة ت ح م ذل    .ل

  المبحث الثاني
  الخصائص المميزة للقرار الإداري

ائ ل ال د ب ق ه م ،وال ار الإدار ع غ فات الإدارة ما  الق  ت
اء الإدار  ه أمام الق ع عل ة ال ان ها إم ة أه ن ه م آثار قان ت عل و  ،وما ي

ا يلي ائ  ه ال ال ه   :إج
دة -١ ف إرادتها ال ة إدارة  ر ع سل ار الإدار  ل شق –الق ا ،و أن  :أوله

ة إدارة ا ،ن صادرا ع سل ل الق اقها  ر ع ج م ن ي ت رات ال
ل  اص م اق اخ ل ع ن عا ل وجها ت ة وخ ة وال ائ ل الق ال

ولة ادة ،ال ال ال أع علقها  اصه ل ج ع اخ ي ت ارات الإدارة ال ا الق  ،وأ
اني ة  :وال و اص ال ل بها م ع دة وما ي ف إرادتها ال ن ذل  أن 

ار الإدار  ة للق ارج لال اص وال ل الاخ ي ت   .ال
ة -٢ فة نهائ ن صادرا  ف  : أن  ا ال ل ه ي ت هة ال وره م ال أ ص

ا ة وناف عه -فة نهائ ض ي م  -   دون حاجة إلى تعق أو ت
ه ل م لا لل ان قا ى ول  ه و  ،جهة أعلى ح ل حائلا ب ا ال قف ه فلا 

ة ب  اص ال ه اخ ع عل   ال
نا -٣ ا قان ني مع جائ وم أ ل قان ن م الأث  :أن  ف  ع وه ما 

ار الإدار  ني للق ع الإلغاء ،القان لا ل ن م ا الأث فلا  ت ه    .فإذا ل ي
ائ ه ال ا م ب ه ع ة الأولى والأه ،وما  ب  ،هي ال م وج

ة إدارة ار ع سل ور الق ا ع إرادتها وأن ،ص ع  ،ن تع وج  داه خ ما م
لاحا  ارات الإدارة ول س اص اق الق ها م ن ادرة ع فات ال ال وال الأع

ار ح ،الق يء م ال ء  ل ال ا ل فع ا  ،و ة إدارة تع ار م سل ور الق ل
ع ال ض ارات م ن الق ة وم ا وج   .ع إرادتها لل
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١٤٠٢ 

  ث الثالثالمبح
  :صدور القرار من سلطة إدارية

ف  هاز ال لة في ال ن العام م اص القان أنها أش ة الإدارة  ل ف ال وتع
اص  ها م الأش عة لها وغ ا ات ال ح الح وال مة وال ن م ال ولة ال ي لل

ارة العامة   .الاع
ة الإدارة العل ه ال ار الإدار تع ت أتي على ن قال وللق ل  ا وفقا ل

الإرادة " :ه ر  ني م جان واح  ل قان ا ه ع د ا أو ف ار الإدار ت إن الق
ائح  ان والل ى الق ق ة  ا لها م سل ولة  هات الإدارة في ال مة لإح ال ل ال

اء وض ق إن ن  ه القان ل ل ال ي غاء في ال ني مع اب ة ع قان ل م
   .)١٠("عامة

ه ارس  ،و ة عامة أو جهة ت ن صادرا ع سل ارا إدارا أن  صف الق أوج ل
ن  ى القان ق ة  ل ه ال اه  ،ه عه وف ض ل  م ن  إذ أوض  -وأن 
امه ال أح ار الإدار  ة العامةأن الق ل وفة ه م وسائل ال   . )١١(ع

ه ولة وغ ة العامة لل ل ه ال عة لهاوه ا اص ال ة  ،ا م الأش ن سل اها القان أع
ها  اع دة م ق ة م ل ه ال اق ه ج ع ن ي ت ة ال ن فات القان ع ال اء  إج

اص ن ال ام القان ار أح خل في إ امها وت ة  .)١٢(وأح ل ال أن تق ا ال وفي ه
ا ة إد" :الإدارة العل ر م ه ار  ل ق ر أنه ل  ق ارا وم ال ع ق ارة عامة 

ق وصف  ه إذ لاب ت ف ل إلغائه أو وقف ت اء الإدار  ه الق ا   إدارا م
ار ا عهالق ض ل  م ن  اه في  م  ،)١٣("لإدار أن  ا الات ق ه وق 

ت على ذل  ه وما ت ن عل ع ار ال ها وصف الإدارة ع الق ي خلع ف الات ال ال

                                                 
ع رق  -)١٠( ة  ٣٨٣ال ة  –ق١٨ل  ١٢/٢/١٩٧٧جل
ع رق  -)١١( ها في ال ات ح ة  ٣٠٨٩م ب ما جاء في ح ة ٣٥ل  ١٦/١٢/١٩٩٠ق جل
ي -)١٢( ـــ ـــال ال ـــاء الإدار  –د. ســـامي ج اءات أمـــام الق عاو الإدارـــة والإجـــ ـــ عـــارف  –ال ـــأة ال م

رة     ٥٩ص  -١٩٩١الاس
ع رق  -)١٣( ة  ١٥٦٥ال ة ١٠ل   ٢٢/٦/١٩٦٨ق جل
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١٤٠٣ 

ائهام خ  ة ق ازعة م ولا ه –وج ال ض لها في ح ع ازه ه أن  ،س ة إب و أه وت
ار الإدار ع  عي ل الق ض لي وال ار ال ج ب ال اء ال ق م الق

ه ف ع تغل  –غ ا ت ة الإدارة العل ام ال ى م أح ة الع ان الغال ون 
ة فة أساس لي  ار ال    .)١٤(ال

ا على ذل ارات  ،وتأس عاي ت الق لامح العامة ل ض ال ق لع م أن ن يل
ر ع أو في شأن جهات أخ غ إدارة وما  ي ت ارات ال ه م الق الإدارة ع غ

اء ال  ه الق ه  –أخ  عة ه عل  ا ي ة  ؤ ح ال ن م شأنه وض ما 
قات الق ع ال ارات و هاالق ة عل   . ائ

  

  الفصل الثاني
معايير تمييز القرارات الإدارية عن غيرها من أعمال الدولة الأخرى والمعيار 

  السائد في مصر والأثر المترتب على ذلك
ه  ة وما ي ع ف ة ال ل ل الإدار لل ة وضع معاي ل الع وتأتي ف

ات الأخ  ل ال ال ه م أع ارات إدارة ع غ ولةم ق أ  – في ال اقا م م ان
رة لها  ق اصاتها ال اخ ة  ل سل قل  ي أن ت ق ات ال  ل ل ب ال الف

ة أخ  اص سل اوزه لاخ قلالا لا ت را اس ة وما  –دس ل ارات الع إلا أن الإع
ة  ع ة ال في جام أم في غا ل ح أ  ا ال اقع جعل م ت ه زه ال ف

اخل ا اتل ل ل تل ال اصات ب ع ل ب " :لاخ وم ح أن إقامة الف
ي ن العام في الع ال ه فقهاء القان ع عل ا أج ات وفقا ل ل م .ال م على ع ... تق

ودا  لا م ات ف ل ل ال ل في ف ا هي ت لا تاما ون ات ف ل ل ب ال الف
اصات ب اخل الاخ ها  ت ان عاونها وت الح ها ب ق ال ا  انا  أح

  . )١٥("العام
                                                 

اشــــة -)١٤( اســــ ع ــــ  ـــ ـ –د. ح ولــــة ال لــــ ال ــــاء م ار الــــلإدار فــــي ق عة القــــ ســــ  –ء الاولم
  ٢٤ص  -٢٠١٠

ة  -)١٥( ل ادر  ها ال اء الإدار ح ة الق   ٢٠/١٢/١٩٥٤م
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١٤٠٤ 

ا ل أوج الفقه معاي ال الاخ  ول ها م الأع ارات الإدارة ع غ ل الق
عة الإدارة عي ،عة غ ال ض ار ال لي وال ار ال ها ال ان  –م أه و

ع أنه ق ساه في حل  م ل وال ي ال ار ال اك ال  ذل ه
ة ل سل ادرة ع  ارات ال عة الق علقة  ات ال ال دد  ،الإش غ ذل فق ت و

. ها على الآخ ا م ا في تغل أ اء الإدار    الق

  المبحث الأول
  المعيار الشكلي
ه رة وضعه والأخ  اك ار م  ا ال ان  -ووفقا له و تع الع د. سل

ي جع في ت او فإنه ي رته ال ي أص ة ال ل ه وال ل  م القائ  وم  –الع
اء أداء  عة للإدارة أث ة تا د أو ه ل صادر م ف ل ع ار الإدار ه  ث فإن الق

ها ف ل )١٦(و اخل في ع الات م ال ل في  م ال ه ما  ع ان  . ون 
ها ل م اج ال ل ل وال عة الع ضه  ا تف ات  ل ار ف ،ال ا ال لح ه لا 

ة ل ل ال اج ع ف ن ل أو ال د ل الع ف   . ل م

  المبحث الثاني
  المعيار الموضوعي

ة ن اك القان ال وال ة للأع ه اص ال ل للع ل ار على ال ا ال ع ه ولا  ،و
ال ه الأع ل ذاته ،قف ع صفة القائ به ع الع ض عة وم ع     .أ أنه 

ال و  ع في أك الأح لي ه ال ار ال اء أن ال ان الغال في الفقه والق ذا 
ع  لا لل عله قا ه  ع ان  ا  ة أ ف ة ال ل ار م ال ور ق ي أن ص ع ا 

ار إدار  أ ق ع  ،الإلغاء  ضع ت في  عي م ض ار ال ا ن أن ال إلا أن
ان ه في  )١٧(الأح و أه لفةوت ال الإدارة ذاتها ال ر  ،مقام ال ب أع ح 

ة ي الا ع ها أع ة ع ة وماد ن ارات  ،قان لها ق ة ذاتها ل  ن ال القان ه الأع وه
                                                 

ــاو  -)١٦( ان ال ــة –د. ســل ارات الإدار ــة العامــة للقــ عــة  –ال ــي ال ــ الع دراســة مقارنــة دار الف
ادسة   ١٧٥ص  -١٩٩١ال

او  -)١٧( ان ال اب ص  –د. سل جع ال  ١٧٩ال



معاهد الإختصاص القضائي بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في مسائل القانون الخاص بالتطبيق على ال
  "دراسة تحليلية وفقا للنهج القضائي لمجلس الدولة" العالية الخاصة

  د. سميه عبده عبده هديهد

 

١٤٠٥ 

ا  –إدارة ار الإدار م عها وصف الق ها ج ا لا ي عل ارات أ ه الق بل إن ه
اء الإدار  اص الق ر ،اخ لها ت ان  ا  ار  ول هة الإدارة فإن ال ع ذات ال

أن  ادرة  ارات ال ها الق ي م ب ها وال ع ي  ح غ م في ت لي  ال
ف خاص ار  ،م ال ا  ة أخ ها على ح ل م ع  ض ء إلى ف م ع الل ح ي
عي ض   .ال

  المبحث الثالث
  المعيار المختلط

ة في ار أن الع ا ال ار ه ة الإدارة  و أن ل ادر ع ال ار ال ار الق اع
اء ه فقها وق ق عل اب له وال م ال فه ال ارا إدارا  ف  ،ق ه ال إلى ال ه 

فقي  ا م مة ن ف عام أو خ ا م علقا ب ان م اره وما إذا  ار ع إص م الق
مه ن العام م ع ه وسائل وأسال القان م  ا الا ،ت ع ما ب و ه اه أنه  ت

ة العامة ل ام الأسال الإدارة أو وسائل ال ف العام واس ة ال و الع  ،ف
ي  اق ت عي خاصة في ن ض لي وال ار ال اله ال ا ق ع اش
ل ما  ارات الإدارة و ة ع ت الق اش اعات ال أن ال ائي  اص الق الاخ

ه ل ارك الإدارة في لح  ي ت اصة ال اص ال ادر ع الأش ار الإدار ال  الق
فع العام ق ال   . )١٨(ت

قاته ه  ،ولعل م أه تل ت عه إل أنه ال ال  ف العام  ه تع ال
ن العام اص القان ولة أو أح أش ه ال ي ف عام ت مة م ل دائ في خ وذل لأن  )١٩(ع

ي صفة ال م في ت نه  ت  فة العامة ت ام ال ع ل ف العام ال 
ف عام ن العام ،م م أسال القان ة إدارة ت ل سل ف م ق ا ال ار ه أما  ،وأن ي

ع في  فا عاما بل  ع م ل فإنه لا  ها عق الع ه عارضة ي ان علاق إذا 
اص ن ال ام القان ه العلاقة لأح    .)٢٠(ت ه

                                                 
ي درو  -)١٨( الد. ح جع ساب –ع    ٥٠ص  -م
ـــاو  -)١٩( ان ال ن الإدار  –د. ســـل ج فـــي القــــان ــــي  -الــــ ـــ الع  -١٩٨٤دراســـة مقارنــــة دار الف

 ٣٧ص
ع رق  -)٢٠( ة للف وال م ة الع ة -١٨٩٩ال   ٢١/٥/١٩٦٥جل
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١٤٠٦ 

ة  ة مع اص العامة ذات ش ا إلى أن الأش ة الإدارة العل وق ذه ال
دة اف عامة م ف أو م م على إدارة م ولة تق ة ال قلة ع ش فا  ،م مع اح

ها اف عل ولة  الإش ة العامة ما  ،ال ل رة لل ق ازات ال ق والام ق ها م ال وم
اضها ق أغ ها على ت اصة –ع اف ال اصة وال ة ال ع اص ال  ،لاف الأش

ل والإدارة ار ال ا ه م ه قة ب ف عاي لل ح  ل ال  ،وأرجح ال
ة العامة ل ديها ال ي ت مات ال ع ال ن ن اص أن ت ع العام ع ال ار  ،ال اع

اص ت اف العامة ودارتها هي أصلا م اخ اء ال ة إن ةأن مه ل ا  ،)٢١(ل ال ب
ا  اف العامة ون ال ا ه م  اصة على س حاجات عامة م اف ال م ال لا تق
اف  اد الأه جها م ع ات خاصة  ات ف الح وغا ق م افها ل ها وأه ا جه ن ت

قها.  اف العامة ل عى ال ي ت   العامة ال

اف ال اف العامة وال ة تع ال ه أه ال وت ا في م ه اصة وال ب
ة العامة ل ادرة ع ال ارات ال ف عام  ،الق أن م ان صادرة  فة ما إذا  في مع

اء  اضع للق ار الإدار ال ها وصف الق نه ف عل م على ش ولة وتق ه ال ي ت
ة، الإدار  ل رها ذات ال ي ت ارات ال فة و الق ل تل ال ها لا ت ف -ول  و

ة إدرة ورها م سل غ م ص اء الإدار على ال ة الق وجها م رقا نها  ،خ ل
ار الإدار  اق وصف الق م ان ه لع ف خاص وفي شأن العامل  ر في شأن م ت

ها لاء العامل ،عل ف العام على ه اق وصف ال م ان ا ع ه م  ،و ي عل وما ي
اج ال  ن ال ي القان ن واج  –أنهت ة والقان ة ال ذل أن ال

ان لازم ان م أل عي ال ي  -ال م ض ار ال اه تغل لل ا الإت وفي ه
                                                 

م ا -)٢١( ـ تقـ ـار: ح ا ال ح هـ ادته في شـ ، ح ي س لـ م. د ماه أب الع ة العامـة  ـل ل
ة   اش ة أو غ م اش قة م لى إدارته  ل ث ت لة م وسائل ال ة وس أ ع  ال ال
ة العامــة  ــل ــه ال هــ  ارــة العامــة وقــ ت اص الاع ن مــ الأشــ ــ ــا فإنــه  ــة العل ل ن لهــا ال ــ

أنـه ف لـه  ـ ع ح و ـ بـ صـ ع ـ ال ئ لل ام ال ة في ال اص العامـة  واض مـ الأشـ
ـلة  ع أو ال أة ال ال ة ب وف ال ع ال ة م م ه ال فاد ه اصة وق ت أو ال

ـــى  –إدارتـــه ـــاو ح ـــام والف ولـــة وفقـــا للاح ـــ ال ل ـــاص م ح اخ ـــل فـــي شـــ ف لفـــه ال عـــام (م
ء الاول –٢٠٠٥  .)٢٤٧ص –ال
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١٤٠٧ 

ق الإشارة ا س اه  ار وف ع الق ض ة على الإغفال  -ل ت ة ال خ ا للآثار ال ت
اص ألة الاخ اعاة م هاون في م ها تعارض الأح ،أو ال ام في حالة ت م أه

ألة ات ال ق ل اء العاد والإدار في ذات ال ي الق ه  ،جه ا الأث ال وأ
عق  ألة ل ي ها في م ر ح ي ت ة ال ادر ع ال ام ال ال ل في انع ال

نا ها قان اص ب    .لها الاخ
  المبحث الرابع

  ارات الإداريةاتجاهات القضاء الإداري في شأن معايير تمييز القر
ص ا ال ولة في ه ل ال اء م الع لق ح أنه ق تأرجح ما ب  ،م ال ي

اضع  ار الإدار ال عي في ت الق ض ار ال لي وال ار ال ال الأخ 
اصه ام ،لاخ اب في تل الأح ه م ت ت عل اه  ،وما ت ار الات ق ات واس م ث وع

أنها ائي  ا ل ،الق مة الوت ه في مق نا إل ل  ،ا أش ه م ه إلى أن ما ان
ن العام م  اص القان ادرة ع أش ارات ال ع الق اج  ل في إخ ولة م نهج ت ال

ة ائ ة وأخ ق اب ت اصه لأس ة اخ ق م جان  في  –دائ ه نهج م
ار الا –)٢٢(الفقه عل م ل أن  ال ر  ان م الأج ون أنه  ارات و الق اص  خ

ارات الإدارة  اصه ي في الق أن اخ عل  ا وأن  ل ا لا ش ض ارا م الإدارة م
ة فق ف ة ال اصه ول  ،ذات الق ة اخ ارات م دائ ائف م الق وج  عل خ ا  م

ه واقعا ل  ع اقا مع ال لا وات ا أك ق ة إدارة أم   .كان صادرة ع سل
اصات وق سع م ة تق اخ الفة ف ا ل ا ح اء الإدار س ة الق

ها الآخ ع ة العامة دون  ل ادرة ع ال ارات ال ع الق ولة في ن  ل ال  ،م
رها أو  ان م ا  ارات الإدارة أ ع الق اء الإدار على ج ة الق ا اغ ح وس

عها ض عي ،م ض ار ال لي وال ار ال عا ب ال ي  ج ة ال ة ال قا للغا ت
ل أ م أجلها ال ال  ،أن ل أع اصه  عل اخ ة  ه الأساس ف اقا مع و وات

ارات إدارة أو  ها م ق ن العام وما ي ع اص القان ة وأش ف ة ال ل ال
ازعات إدارة ه م جان أ جهة  ،م ض عل د تف ق لا غ مق  اصا أص اخ
ابأخ ولأ س   . م الأس

                                                 
اب –م/ ماه اب الع -)٢٢( جع ال   ٣٦٢ص  -ال
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١٤٠٨ 

علها  الف  اه م ان لها ات الات  ا في  م ال ة الإدارة العل إلا أن ال
ان  ي  ارات ال اء الإدار في شأن الق ة الق ادرة ع م ام ال الغاء الأح ي  تق

ها ائي ب اص الق لاف في انعقاد الاخ ال واخ ل ج    .م
اص ب ال الاخ ل ال ي وم ذل على س ان ال ارات الل ن في ق ع  ال

ن رق  ها القان اع قها وم ي ن  ق وال آت الآيلة لل ازعات ال ة  ٤٩ت م ل
ع الأماك ١٩٧ اقع  –أن تأج و ة ال ائ ة الاب اص لل ا الاخ ح أنا به

تها العقار ة إدارة عامة ،في دائ ادرة م ه ارات ال ل  ،والق اصة و ن ال ع ال
ي  ارات ال ها م الق ة وغ ال ات الع قا أن ال ن  ع ا ال ام وأ ة ال ارات نقا ق
ل  اك م لائي ل اص ال اق الاخ ه م ن اء الإدار نف ارع والق جها ال أخ

ولة    . ال
ها  ج ف ي ت الات ال اهات وال ع الات ض ج ع لع ان مقام ال لا ي وذا 

اع اء الادار  أن ة الق ة الادارة م ولا ل ارات لل ض له  ،م الق ع ا ال ع فإن ما 
اء إزاءها قف الق ل ل ل ح وال ادرة ،ال اص  ق على تل ال ع أش أن 

ل عام ي بها في شأنها  ق ام ال اص والأح ن ال لا  ،القان اه  ها ات ي ي م وال
اء الإدار  ة الق ار م م م الق عة ومفه ا في فه  ة الإدارة العل وال

ه وجه ع ه أو خ اء الإدار  اص الق عه م اخ قالا لل  -الإدار وما  ان
اي  لف وت اصة اخ ا ال عاه العل ال عل  ارات ت ادرة في شأن ق ام ال على الأح

ا اء الإدار أو الق اص للق   .   ء العادفي تق انعقاد الاخ
  

  الفصل الثالث
  تطبيقات قضائية للقرار الصادر عن السلطة الإدارية 

  في شأن أشخاص القانون الخاص
أن  ارات  ق عل  ازعات ت ولة في م ل ال ادرة ع م ام ال ع الأح أ ب ون
ار م ح  اه الق ها  اص ت الأخ ف ن ال ع لعلاقات القان اف ت اص وم أش

ل وا ر في شأنه ،لألفاال ة ل ص ن نة القان نه وال قة م  ،دون ال في ح
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١٤٠٩ 

ا ة ن ي امه ال ى أح أته وح ارات  –م ن ة للق راسة ت ح ل ال ض  ث نع
قف  ان م اص و ن ال اص القان اصة وهي أح أش ا ال عاه العل أن ال ادرة  ال

ها اء الإدار م لا إلى ما ا ،الق ي وص ا في ح ح ة الإدارة العل ه ال ه إل ن
اص و ال على  ازع الاخ ألة ت ل في م ف ا  ائ أ ق ة م ا لها اع 

اثلة الات ال اه في ال    . ه

  المبحث الأول
  تطبيقات قضائية بخروج تلك القرارات من اختصاص مجلس الدولة 

ار -١ ة ووصف الق ها في تع ما ر ع ائل  ما ص ألة م م ادر في شأن م ال
اء الإدار  اص الق ة اخ اجه م دائ ا لإخ ه اص ت ن ال رت  -القان ح ق

ا ة الأدارة العل ار م جهة ." :ال ور الق د ص ان أن م ي ع ال .. وغ
ى  ع ال ار الإدار  وم وصف الق ال و الل ل الأح ه في  لع عل إدارة لا 

م و ق عه ال ض ل  م ن  صف أن  ا ال ق له ه ى ي م ح ا يل ن
اه  إدارة  ،وف اص أو تعل  ن ال ائل القان ألة م م ل م ار ح فإذا دار الق

ان  ا  ره ومه ان م ا  ارات الإدارة أ اد الق ج م ع ش مع خاص خ
ارج  قعه في م ل الإدار م   . )٢٣("ال

ر" -٢ ارا إدرا ون ص ة إدارة عامة ل ق قف ونفاق  -م ه ن ال إن ت ش
ة  ام القائ ه م الأح ه قف وت اب ال ها  ي ن عل ارف ال غلاته في ال
عات  اص وال ن ال ها القان ي  ة ال ق ر ال ل أول م الأم ه  عل

ن ال أن و ا ال ني في ه ن ال اع القان لة لق ارها م اع ة  ض  ال
اص  م الاخ ع ادر  ه ال ن  ع ن ال ا إلى أساس م م القان  ،)٢٤("م

ه  أن ه فاتها  ة الأوقاف ت ه ه ل ما ت  ارات م ق ه الق ت ه وق اع
اما" :الأوقاف قف ت ها نا ال ي  عل ائ .على ال ال ه ال .... وه

                                                 
ع رق  -)٢٣( ة ٤٣٢ال ة  –ق٢٣ل  ٢٧/١/١٩٧٩جل
ع رق  -)٢٤( ة  ١٥٦٥ال ة ١٠ل   ٢٢/٦/١٩٦٨ق جل
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١٤١٠ 

قف ال ة ال ل لا أدنى ر م ة العامة ق بها  ل ال  ولا علاقة لها 
ال ال ارات الإدارةو   .)٢٥("ي لا تع م الق

ه  -٣ ق عل اع العام لا  الق ة م العامل  ن قل ع الإدارة القان ار ب ور ق ص
له على  ا ان في م ال عه  ض ل  م ار الإدار لأنه ل  وصف الق

ات تع م الأ إدارة ش ل  ألة ت غ م م اصة ولا  ارة ال اص الاع ش
ن رق  ها القان ي أس ال ة ال افقة الل ع م زراء  ل ال وره ع رئ م ذل ص

ة  ٤ ة العامل ١٩٧٣ل  . )٢٦("تق صلاح
ل إدارة م  -٤ قل عامل أو ع م ادر م جهة إدارة ب ار ال ار الق اع

عل اع العام ي ات الق ع في إح ش اص ال ن ال ائل القان ألة م م  
ة خاصة اص مع لائي  –وهي أش اص ال ج ع الاخ ار  ا الق ع في ه ال
ولة ل ال اك م د ل عق  . )٢٧(ال

  المبحث الثاني
  تطبيقات قضائية بانعقاد الاختصاص لس الدولة

هج ال سارت  ا ذاتها لل ة الإدارة العل اق م ال اه م ه م وه ات عل
ان امها على ال سالف ال ة أح ا ا  ،ب علقان أ رت في ح آخ ي ح ق

ولة على  ل ال اك م اص ل انعقاد الاخ العامل بها  اع العام و ات الق
الي   :ال ال

أن :ولاأ ه  اع العام ه " :ما ق  الق ب أح العامل  ة ب ار وز ال ق
ار إدار  مي ون  ق اد الق ه م أوجه ال للاق ل ا ت ة العامة  ل ل ال م ع

اص ال ة لا تع م الأش اء على وضع عامل في ش ع م ث ورد اب عامة ولا 
فا عاما   . )٢٨("م

                                                 
ع رق  -)٢٥( ة  ٣٣٥٩ال ة ٢٧ل   ٢٧/١٢/١٩٨٣ق جل
ع رق  -)٢٦( ة  ١٠٠ال ة ٢٦ل  ٣١/١/١٩٨٤ق جل
ع رق  -)٢٧( ة  ٢٢١٣ال ة  –ق٣٣ل   ٢٧/٥/١٩٩٠جل
ي  -)٢٨( ان رق ع ة ٩٨٤ –٩٧٧ال ة  –ق٢٥ ل   ١٥/٥/١٩٨٢جل
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١٤١١ 

ا أن :ثان ها  ه في ح ة " :ما ذه إل ه م سل ل ا  ز ال  ار ال ق
ن ب ضها القان ات عامة ف ل إدارة إح ش اء م ة ع أو أك م أع

ولة ل ال ه م ارا إدارا  ب ع ق ا  اع العام إن ه  –الق ة ه غ م ما ولا 
ن  ه في قان د ال عل ها أن ي ادر ع ار ال عة الق ة العامة ولا م  ل ال

اص ال ارها م أش اع اع العام  ات الق ات العامة وش س اص ال ن ال قان
ضع ال في  ة ذل أن م اه ات ال ل ش ع ش ها ال غ عل ارة وق أس الاع
اع العام  ات الق ه وش ني ال ي عة ال القان غ م  ع لا  ار ال إ
ة  ام م ع أح ها ب ن ق اخ ة إلا أن القان اه ات ال ت م ش ون اع

ولة رؤو  ة ال ها مل اصة أ اق ارة ال ها الاع الها ولا وجه ل آثار ش س أم
له  ا تع خل  ة ولا ي ات تها ال اص أجه ج ع اخ ة إدارة ما  ن ال ل ش

ة    .)٢٩("ورقا
ن على  ع ائي في ن ال اصه الق ض اخ ف ولة  ل ال خل م فه ت وق 

اص ألة أو ش م أش أن م ادرة  ارات ال ار أن  الق اص على اع ن ال القان
ائي له ور الإن ال ة  الق د ل  ار عق ق على م اب وال خاصة في حالة  ،ال

عق  اصة  اص ال ائل الأش ي ت م ان ال ح في الق ني ص د ن قان م وج ع
ره ه العاد أو الإدار فه أم له ما ي اص لإح ال خل  الاخ ا ال و ه

اي ام وت اق الأح ى ول ت لي ح ار ال ال ا  ه أخ اك لاف  ،م جان م واخ
ه  ي ت ة ال ماته الأساس ناته ومق ع م ح م ل ال ار م ائي للق ر الق ال

ني ده القان ا  ،وج ور أ ا ال ام ه ع م ذل إلى  ه لأ ا م الفقه ي بل إن جان
ى في  د الح ض أو نق  ،وج ا في حالة غ ل دور القاضي الإدار قائ و

ع ا  ،ال ن  هاده في تف وت القان اثل دور القاضي العاد في اج وال 
افه وض وأ ع اع ال عة ال اءم مع  اة  -ي اك م الق اقع  إلى ه ان ال ون 
ف ا  ه م ور على أنف ا ال ون ه احم ي أن ال ام في ال لاف الأح اي واخ    . ت

                                                 
ع رق  -)٢٩( ة  ١٤٩٣ال ة ٢٦ل   ١٣/١١/١٩٨٢ق جل
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١٤١٢ 

امها على أنه اك أح ا في ب ة الإدارة العل ت ال ى أك ع ا ال م " :وفي ه
اع  ن العام وأن ق ها ع روا القان ع لف في  اص ت ن ال ل أن روا القان ال

اص ن ال ني ق وضع ل روا القان ن ال ا على روا ولا ت  –القان وج
اء الإدار  م الق ج فلا يل ل فإن ل ي ي ب ق ن العام إلا اذا وج ن خاص  القان
ة  اس ل ال ل اع ال قلاله في اب ه واس ن له ح ا ت ا ون ة ح ن اع ال ب الق

وا  ن العاملل ال القان أ في م ي ت   . )٣٠("ال
قف ال لف م ا وذاك اخ ها وتق وما ب ه ا في  رقاب ة الإدارة العل

اف خاصة  اص هي م ن ال اص القان أش عل  ائل ت ع م اصها في  اخ
ع  ،ول عامة عي  د ن ت غ م وج العامل بها على ال عل  ارات ت ق و

افقا مع اص ت م الاخ ع ة وال  قا ه ال ار ه ن خاص وان ام قان نه لأح  ش
احة ال هاد مع ص از الاج م ج ع ني القاضي  الفة  ،ال القان از م م ج وع

ام العام ال علقها  اص ل ألة الاخ أن م ه  ي  ق ا  ني  اف  ،ال القان ال
لها ق ا  رة العل س ة ال ل " :مع نهج ال ة ألا ت ص ال فالأصل في ال

ها وألا تف اء  على غ مقاص ول إلى الإل ا ي اها أو  جها ع مع ا  اراتها 
اوزتها  عها أو  ض لها ع م ف اء  ها لها س ع ت اقها أو  بها ع س

ها دة م ق اض ال ي  ،الأغ ص وال ه ال ها ه ل عل ي ت عاني ال أن ال ا  ي تق
قة م  اشفة ع ح ي تع  ها هي تل ال ف ع ق غي ال ه ي ا ق ة ع اها مف

ا ه م إي ه وغاي قة وجه ة على ح ها م ع م اه ال ء على ما ع ة ال دها مل
  . )٣١("بها

اء ا الق   :م ه
ه م -١ ار " :ما ق  ع على الق ولة ب ال ل ال اك م اص م م اخ ع

ادة  ام ال قا لأح ل أوسع ت ائه  م العقار وعادة ب ادر به ن م ا ٤٩ال لقان

                                                 
ع رق  -)٣٠( ة ٩٨ال ة ٢ل    ٨/١٢/١٩٥٩ق جل
ا -)٣١( رة العل س ة ال ة رق  –ال ة  ٢٢٢في الق رة ٣٦ل ة  –ق دس   ٤/٣/٢٠١٧جل



معاهد الإختصاص القضائي بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في مسائل القانون الخاص بالتطبيق على ال
  "دراسة تحليلية وفقا للنهج القضائي لمجلس الدولة" العالية الخاصة

  د. سميه عبده عبده هديهد

 

١٤١٣ 

ة  ٤٩رق  ن رق  ١٩٧٧ل القان ل  ع ة  ١٣٦ال اص  ١٩٨١ل وانعقاد الاخ
لة ع ر ال ة الأم  . )٣٢(ل

ن رق  -٢ ام القان علقة ب أح ازعات ال ه في شأن ال ا ما ق   ١٤٣أ
ة  ة ١٩٨١ل او ل فإن " :في شأن الأراضي ال ان  ى  وم ح أنه م

ول ل ال اك م ن سالف م ة ع القان اش ازعات ال ة ب ال ن م ة لا ت
ره  ----ال ة على ن ما ق ة ال ائ ة الإب ها لل ل ف ن الف ا  ون

ادة  اك  ٢٢ال في ال اص م م اخ ع اء  ع معه الق ه الأم ال ي م
اثلة ازعة ال ا ب ال ولة ولائ ل ال  . )٣٣(" ---م

 

  الرابعالفصل 
  القرارات الصادرة بشأن المعاهد العالية الخاصة

اصة ة ال عاه العال ني لل اولها م ح ال القان ام  –ون ض للأح ث ع
ولة ل ال اك م أنها م م ادرة  ة ال ائ أس لها م ح  -الق ة ال و

اص.  م الاخ اص وع   الاخ

  المبحث الأول
   اهد العالية الخاصةالتنظيم القانوني للمع

ها  ف ا ع عاه  ه ال ادة الأولىوه ن رق  ال ة  ٥٢م القان ادر  ١٩٧٠ل ال
ها ة غ : "ب أة تعل ل م ن  ا القان ام ه ا خاصا في ت أح ع معه

ام  اصل على شهادة إت ة م ال ل ها يل بها ال ها أو ج ان ت ا  ة أ م ح
راسة  م أصلا أو ال ا وتق عادله ة أو ما  ة الف ان ارس ال م ال ة العامة أو دبل ان ال

ة لا تقل ع عام دراس اد الف ل عل وع ال ة    .فة ف

                                                 
عـــ رقـــ  -)٣٢( ة  ١٢٧٩ال ـــ ـــة ٣٥ل ـــد. مــــا –٢٣/١/١٩٩٤ق جل ــــابه ابـــ الع جـــع ال  - ال

  ٣٨٢ص
ع رق  -)٣٣( ة  ٢١٣١ال ة  -ق٤٥ل      ٢/٢/٢٠٠٢جل
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١٤١٤ 

ةون  ال ادة ال عل على: " ال اف وزارة ال اصة لإش ة ال عاه العال ع ال ت

عاه ه ال ف على ه ا العالي ولها ح ال اردة في ه د ال ود والق  في ال

ا له"القا ف ادرة ت ارات ال الق ن   .ن

ا ن  عةك ا ادة ال ه على ال سع " :م اء معه عال خاص أو ال ز إن أنه لا 

ع أخ عل العالي  خ ساب م وز ال   ". ......ه إلا ب

ن سالف ال  ة م القان ال اد ال لاح لل ام وم ال اء ون اءات الإن أن إج

عاونة  ة ال ر واله ة ال اء ه عه وأع ي ال ل الإدارة وم ها وتع م عل ف ال

ه  ف عل العالي  ارات صادرة ع وز ال ق ن ذل  عا اش أن  أنها ج

ن  ص القان ا م ن عاه م ة على تل ال ا ادة رق ح اش  ،الإش  ٣٢ال

اردة  و ال اف ال عل العالي ب ار م وز ال ق ن  عه أن  ي ال أن تع م

ب ل الأم في تع أو ن ة لها و ال ادة ال ر   في ال ة ال اء ه وعارة أع

عه   . ال

  المبحث الثاني
  الاختصاص القضائي في المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون

ا لا ش  ارات وم قا للق قة تع ت ا اد ال ال لل ر  ي ت ارات ال ه أن الق

ائل  اص وال ن ال اص القان أن إدارة ش م أش ة عامة  ادرة ع سل ال

ه علقة  ا –ال ة الادارة العل ها م ال ار إل ارات ال ا للق ذجا واض  ،وهي ن

ارات الإدارة  اد الق ها م ع ج ي أخ اء الادار وال اص الق ل اخ ا جاء  ،م وم

ى ع ا ال عها " :في ه ع ق أخ ق م أن ال عاه ي ه ال ن ه العة قان وم م

عل العالي اف وزارة ال ة وش قا انا ل إسهامها في الإرتقاء  –ل ة ض ود مع في ح

عل اص –ال عاه م أش ه ال ى ه ود ل ه ال اوز ذل ه ن  دون أن ي القان

ن رق  قان ار  اضعة للق امعات ال ار ال ة  ٤٩العام على غ أن ت  ١٩٧٢ل

عاه  ادرة ع تل ال ارات ال ة الق و وج ال في م ا ي خ امعات  ال

ولة ل ال لائي ل اص ال ة  ،الاخ ن للإدارة سل ح القان إلا في حال الأولى م
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ها ي عل ة ت –ال ان ارال يل الق ق  ،ل الإدارة ال في إلغاء أو تع وه ما لا ي

عاه ه ال ر و ه ة ال اء ه أ ب أع ي ت ازعات ال   . )٣٤("ان ال
ادة رق  ه ن ال ن على أن ٣١وه ما أك عل ت في شأن " :م ذات القان

ن  ل وقان ن الع ام قان اصة أح ا ال عاه العل ال ة وذل  العامل  ا ات الإج أم ال
ن" ا القان ه ن في ه د  ن  ،ا ل ي ي القان ح في ت عي ص وه ن ت

فة  ادة ب العامل م ح ال ه ال ق ه عاه ول تف ل ال أن العامل ب ار  ال
ة  اء ه ا في ذل أع ع العامل  ها على ج ان ن ي س ع ا  فة م ع ال أو ن

عاونةال ة ال   .ر واله
ا ا قل ولة و ل ال اك م ي م  ،إلا أن م ه في الع ان لها رأ آخ 

ل  ة ال ب اء ه أع علقة  ازعات ال اصها ب ال أن اخ امها  أح
عاه امه ،ال اص لها أو انع اتفاق على انعقاد الاخ أ ل   ا ال ه  ،وه بل 

أ في اخ ا ال اص والأسان ه ألة الاخ ة في م ائ اهات الق اي الات لاف وت
اه ا الات ها له ها في تأس ة إل ل م ي ارت  ة ال ن ا يلي م  ،القان ح  س

ها أ عل ال ا  ق ام وتعل ا جاء  ،أح ة الإدارة العل ي لل ض ل ح ا نع وأخ
ه لف ع سا ه م  اغة ت اول ه ا ت ة ب ه ن عة العلاقة القان ل  تف

ر بها ة ال اء ه عاه وأع قة في  ،ال ه ال ت  ا ت ه تأس ة  أس ال
ا في شأن تل العلاقة دون  ن أ قان ه م ت  ن ق أق اد ت ة وت ن ارات والألفا القان ال

عي ات على ال ال ل  ،اف ل م ق ال ل ت اصه في ذات ال ولة اخ ال
ة  ل ن ال ي ت ع العلاقات ال ة على ج ائ ه الق ض  ن العام وف ائل القان في م

ة ائ هات الق اها م ال ها دون ع فا ف ا ال ه الأوج  ،العامة  ح ه فأص
ال اء الإدار  ،والأولى  اك الق اه م اد  -وأن ت على ه ي م ال أ ج
ة  ق اص ال أش علقة  ارات ال الق علقة  ازعات ال ائل وال اء الإدار في ال للق

اص ن ال   .القان
                                                 

ـــــاء الادار  -)٣٤( ــــة الق ع رقـــــ  –م ولــــة فـــــي الــــ ضـــــي ال ــــة مف ة  ٤٢٦١ه ــــ ـــــة  –ق٦ل جل
٣/٣/٢٠١٨ 
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١٤١٦ 

قات ه ال  :م ه
عاه  -١ أح ال ر  ة ت ع ع ه ة  اس اء الإدار  ة الق ه م ما ق 

ل  عه ورئ م ي ال ادر ع م ي ال ل ار ال اصة على الق ارة ال ا ال العل
عه إدارته ل ال ع  ،عه م دخ ه  ل ال  ه م الع إلغاءه وت ا  ال م

ات اض اول ال ه  ر ودراج إس ة ت ف م جان  –ه ان ذل ال وق 
ار وزار م وز  اء على ق ر ب ف ال إخلاء  ا  امه ا ل ه عى عل ال

از عه آخ م قله ل عل العالي ب ا  ،ال ف إلا أن ه الأخ ق تع معه ورف ت
ل ه الع ل قل وت ار ال  .ق

عه  عه م ال ي  ل ار ال اء الإدار لإلغاء الق أ للق ه إلا أن ل ان م ا  ف
ه ح ما ادعى ل م ق ل ال ف  ،دخ م ال ع هى  ار نقله ق ان وعلى س م أن ق

ني الأول ه القان دته ل ج ع ا ي ة ما وزاد على  ،م ع ع الف ل ال ذل 
دته ى ع ل وح ه الع اص  –ب ت م اخ ع ا  ه عى عل وق ت دفاع ال

قا  ة  ال ة ع ائ ة ب ائ ة الاب ل الإحالة لل اع و ا ب ال ة ولائ ال
ادة  د ب ال عق اص ال اصة رق  ٣١للاخ ا ال عاه العل ن ال  ٥٢/١٩٧٠م قان

ه  ،لسالفة ا ن  ع ار ال ع ولغاء الق ل ال ق ة ق  إلا أن ال
ع اد  –وال ص ال اد ل الاس اص  م الاخ ع فع  دها على ال وق أس ل

ر ن ال ن م القان ة وثلاث ال ة ع وال ام ة وال ال ه –ال لا  -ساب الإشارة إل ف
عل زارة ال عة ل ا عاه ال ة ال ة  ١٠٨٨ العالي رق ع لائ في مادتها  ١٩٨٧ل

ادة  ة وال ال ة  ٢٦ال عاه العال ر في ال ة ال اء ه على أن  في شأن أع
ا  ام  امعات م أح ال ر  ة ال اء ه ائه م أع اصة ما  على ن ال

عارض مع أح ا لا ي ب والإعارة والإجازات و قل وال ع وال ال عل  ن ي ام قان
اص عل ال لها –ال اصة " :ق ة ال عاه العال ص أن ال د ما سلف م ن وم

اء  اف العامة و على أع عل العالي تع م ال اف وزارة ال اضعة لإش ال
اضعة  امعات ال ال ر  ة ال اء ه ائه م أع ر بها  على ن ة ال ه

ن رق  ام القان اص وم ث فان  ١٩٧٢/ ٤٩لأح ن ال ام القان عارض مع أح ا لا ي و
اع  ها ق ة ت عاه هي علاقة ت ه ال ر و ه ة ال اء ه العلاقة ب أع
ه  ر ب ي ت ازعات ال ا  ب ال م م ف ع انه م ن العام  القان
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ب وال قل وال ع وال أن ال عاه  ه ال ارها و ه اع ولة  ل ال اك م ات م ت
ة ها به ل ف الف ام  ت  قا لأح اء إدار    . )٣٥("٤٧/١٩٧٢ق

ها ا وقفة لاب م اب  ،ول ها ال ه وق جان ت إل ا ال وما اس ص ه في خ
الي ة صارخة على ال ال ن ات قان ه م مغال ا شا    :ه ل

ف العام على :أولا اغ صفة ال ادة الأولى م  إس ح ن ال الفة ل ال عه  ال
ن ذاته ى القان عاه بل ول ن ال ة هي  ،قان ائه م معاه عال عق ت ل وما ي

امل لها دون خلاف ني ال م القان فه ال اف خاصة     .م
ا ادة  :ثان ه ال ا ن عل ة ل اهل ال ن  ٢٦ت ة للقان ف ة ال م اللائ

ر وال عاه م ت ال ل ال ر ب ة ال اء ه أع عل  ا ي ها  ت إل ي اس
اص عل ال ن ال ام قان عارض مع أح ا لا ي امعات  ن ال ن  –قان وذ أن قان

صه ع ل ج ان لاب م ال اصة ف عل ال ان ال ع م ق اصة  ة ال عاه العال  ،ال
ادة  لل ا  ٣١ـ ص  ل على م على وجه ال ن الع اص قان اخ عل  ي
ر   .ال
ا ف العام :ثال اغ صفة ال عه إس ف  ،ما اس عه م في ال ار م م اع

ة  عاه هي علاقة ت ه ال ر وه ة ال اء ه م وأن العلاقة ب أع ع
ة  قائ ثاب ا ل وجا صارخا وقل ل خ ن العام وه ما  اع القان ها ق ةت  ،وص

ة ة ول علاقة ت ها الأم  ،م أن تل العلاقة هي علاقة تعاق ل عل ا اخ ور
امها  ع في ن ة وت م امعات ال عة لل ا عاه ال ها م ال عاه وغ ب تل ال

امعات رق  ن ال ة والإدارة لقان ال احي ال ني م ال ة  ٤٩/١٩٧٢القان ف ه ال ولائ
عاه ة كال س ة ال    .الف

عق  ع وأن ي ة إن هي أرادت أن ت ل ال ال ر  ان م الأج وق 
لا م تل  ة أك ق ن اب قان ها في ذل على أس اص بها أن تأس ح لها الاخ

. ا ال تها على ه ي أب   ال
ن  ع ة ف ال ار م دائ أنه ق ر  ا ال ق ص غ م أن ه وعلى ال

ه ف قف ت اع الآراء ب إج ا و ة الإدارة العل جح  -ال ار ي ه م ع اء لها  ا ت ل

                                                 
اء الادار  -)٣٥( ة الق ا –م ة دم ع رق  –دائ ة  -ق٨٢٢/٥في ال   ١٥/٥/٢٠١٧جل
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١٤١٨ 

ام العام  ال علقة  ائل ال ألة م ال ه ولغاؤه خاصة وأنه  م ع عل ل ال ق
اص الة الاخ   .وهي م

ادة  م وفقا ل ال عل ة هي  ٤٦وم ال ائ ولة أن تل ال ل ال ن م م قان
ة ل في  صاح ها ل الف ن ف ع ام ال ف الأح قف ت ل ب اص الأص الاخ

ع ع ال ض ي تق  ،م ق ع  ل في ال ل أو لأن الف جح الق ع م إما لأن ال
ان  ر  ة ق رأت أن ال ال ائ ا ي أن ال ه م ة تق ني ل  لل أ قان م

إلغائه لا س أو أدنى م ال  اصقاب ق ألة الاخ اته على م علاوة على أن  -ف
ل  اك م اص م م اخ ع ر فعلا  ا ق ص الإدارة العل ض  ف ة ال تق ه

ة ة ال ائ ة الاب اع والإحالة لل ا ب ال ولة ولائ   .ال
أ ا ال ا ق خالف ه ة الإدارة العل اء الإدار  ،إلا أن ال ة الق ووافق م

ن  ع ع وتأي ال ال ف ال اص لها فق ب انعقاد الاخ ه  ه ال ا ان
عاه  –ه ن ال ص قان ادا ل ه اس ه وأسان ا ار في أس ه م ع اهلة ما أصا م

لها ق لها  اصة في م ا ال عل العالي ." :العل زارة ال فل ل له على وجه  ... وذل 
ن شام اد ت قة ت ام ة د ة لل ال اء أم  الإن خ  حلة ال اء في م لة س

ادة  ه ال ا ن عل ة  ه اله ت ه امها وتأك ع  عاه  ه ال الي له الإدار وال
افها على أن وز  اضعة لإش عل العالي وال زارة ال عة ل ا عاه ال ة ال ة م لائ ال ال

ئ عل العالي ه ال عاهال اصة  الأعلى لل ة ال ة على سلامة  ،"العال وأردف م
اف عامة وأن  عاه تع م اء الإدار م أن تل ال ة الق ه م ل ما اس
اع  ها ق ة ت عاه هي علاقة ت ل ال ر ب ة ال اء ه العلاقة ب أع

ي ت ازعات ال ا  ب ال م م ف ع انه م ن العام  أنه القان ر 
ولة ل ال اك م اك الإدارة .ل ع ق خلع على ال ل على أن ال ا ي  .....

افة ما ل في  ة العامة للف لا اء الإدار ال اك الق ة  وم اء ه ن أع عل  ي
ر   . )٣٦("ال

                                                 
ع رق  -)٣٦( ة  ٨٠٩٥٣/٨٣٨٥٦ال ة ٦٣ل  ٢٨/١١/٢٠٢١ق جل
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ته  -٢ اب وأي رت ال ال ي أص ة ال ائ ات ال اء الإدار ب ة الق ث إن م
ة ا اال ر  ،لإدارة العل اءها ال ه ق اما لاحقة ناق  رت أح ق أص

ة ة ال ائ ة الاب ع والإحالة لل اص ب ال م الاخ ع   . )٣٧(وق 
ة  اثلة م ع ه ة أخ في دع م ائ اء الإدار ب ة الق ر ع م ما ص

ا ض إدارة ال اصة أ ة ال عاه العال أح ال ر  ي ت ل ار ال ا على الق ع عه 
اء  ه م ج ق  ي ل ار ال ع ع الأض ل وال ه الع ل عه ع ت اع إدارة ال ام

ة  ،ذل ها لل ال ها  ع وحال ا ب ال اصها ولائ م اخ ع ه  وق ق 
ة ال ة الع ائ ة ال ا   . )٣٨(الاب

ان الآخ -٣ ائ ،وعلى ال ة الاب ت ال ض فق ت ا ع ا ة لق ال وائ ع ة ب
ام  أح اء  ها اب ة وق ف ا عاه ال ر في ذات ال ة ت اء ه ها م أع عل

اص ألة الاخ ض ل ع مة دون ال ة لل ه ألة  ،م ار أنها م على اع
ادة  ا ب ال مة ت ي  ٣١م عاه وال ل ال ه ب ن ال لعلاق م القان

اص ت الاخ ل أس ن الع  . )٣٩(لقان
ان لها  -٤ ا  ولة أ ل ال ع  ة للف وال م ة الع ال أن ال ي  ج

ص ا ال ي  ،رأ في ه ألة ت ه م رأ م ا ت اوزت  بل إنها ق ت
اص ة  ،الاخ و م م رت ع أن ق عاه  ه ال ص ه ع م ذل  إلى أ

ني ة لل القان ل ذل ،اللائ ان لها م أنتف اص " : م خلال ما اس الاخ
ع  ل في ن ة للف ائ هات الق ع إح ال لها ال ي  ة ال ل لائي ه ال ال

ازعات اء العا .مع م ال اء جهة الق اك جه للق ل فإن ه ..... ووفقا ل
اصها  ن م اخ جه القان ا ما أخ ازعات ع افة ال ل في  الف وهي ت 

                                                 
ـــا -)٣٧( ة دم ـــاء الإدار دائــ ــة الق ع رقــ  -م ة  ١٩٠٤الـــ ـــ ـــة  -ق١١ل  –٢٨/٥/٢٠٢٣جل

ع رقــ  ة  ٢٦٦٢الــ ــ ــة  –ق٨ل ع رقــ  -٢٨/١١/٢٠٢١جل ة  ٩٧٤٨الــ ــ ــة  -ق١٢ل جل
٢٦/١١/٢٠٢٣   

ع رق  -)٣٨( رة ال ال اء الإدار  ة الق ة  ١١٣٠٢م ة  -ق٣٧ل  ١٧/٤/٢٠١٩جل
ــة -)٣٩( ائ فــ ســع الاب ــة  ــ م ــ –ح عــة ع ا ة ال ائ ع رقــ /الــ لــي فــي الــ ــال  ة  ٣٦٣ع ــ ل

ة  ٢٠١٧  ٣١/٣/٢٠٢٢جل
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اء الإدار على  ،خاص ب اص الق ع اخ د ال ل ال في ا ح س
ولة ل ال ن م   . )٤٠("قان

ت أن ه اصة فق اس ة ال عاه العال أن ال ر " :وأما  ة ال اء ه أع
افها ت  اضعة لإش عاه ال عل العالي وال زارة ال عة ل ا اصة ال ة ال عاه العال ال

ام ق ب والإعارة والإجازات في شأنه أح قل وال ع وال ال عل  ا ي ل  ن الع ان
ادة  قا ل ال ن رق  ٣١وذل ت غ م ذل ما ورد  ٥٢/١٩٧٠م القان دون أن 

ادة  افها  ٢٦ال اضعة لإش عاه ال عل العالي وال زارة ال عة ل ا عاه ال ة ال م لائ
اء ه ائه م أع اواته ب امعاتم م ال ر  م  ،ة ال ف ع ع ا  م

الف ما ورد في القان  ة ح  ز أن في اللائ ادة لأنه لا  ه ال ة ه و الا م ن إع
عي رج ال اع ال   .)٤١("لق

  المبحث الثالث
  الاتجاه الحديث للمحكمة الإدارية العليا في هذ الشأن

ا ن أع علقة  ازعات ال ق ب ال ه ف ةو ر ال ة ال ي  ،ء ه وال
امعات ل الأعلى لل عل العالي أو ال ه و وزارة ال أ ب أ  ،ت ي ت و تل ال

اء العاد اص الق ة م اخ ، فالأخ عه ه و ال ة –ب ال ة الع ائ وأما الأولى  ،ال
ولة ل ال اء م اص ق ن م اخ ها –ف ات ح ر " :وق جاء في ح س إن ال

ازعات  ل في ال الف اص  ها اخ ها دون غ ولة وح ل ال اك م أس إلى م
ي  ات ال ل ال ولة  ل ال اك م اص م ولة على اخ ل ال ن م الإدارة ون قان
ازعات  اصها ب ال ة واخ هائ ارات الإدارة ال اد أو لإلغاء الق فع م الأف ت

افة ة .........الإدارة  عاه العال ة لل اع ال ء الق .. وم ح أنه في ض
عاه  ه ال ر به ة ال اء ه ازعات أع ع م م قة ب ف ف اصة  ال ع ال ال

اص  :الأول عه م أش اب ال عه أو أص ه و إدارة ال ور ب ي ت ازعات ال ال
ور ب ال ي ت ازعات ال ار ال اص في إ ن ال قه القان ل حق ل ح عامل ورب الع

ه  ة وه ل العق أ  علاقة الع ق ت ل أو غ ذل م حق ة م عق الع ال
                                                 

ة  -)٤٠( ل ادرة    ٥٨/١/١٣٠ملف رق  –٤/١/٢٠٠٦الف ال
ة  –٣٨٩/٢٠٠٩ف رق  -)٤١(     ٨٦/٣/١٠٩ملف رق  –٣/٦/٢٠٠٩جل
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١٤٢١ 

اص  ن ال ازعات خاضعة للقان ازعات الإدارة وتع م رج ض ال ازعات لا ت ال
اء العاد اك جهة الق ها م ولة وت ب ل ال اك م ة م ج ع ولا  ،وت

ع ال اصة  :انيوال ة ال عاه العال ال ر  ة ال ور ب ع ه ي ت ازعات ال ال
لة  عاه و جهة الإدارة م ه ال ر به ة ال ائف ه ل شغل إح و أو م 

عل العالي ن رق  ،في وزارة ال ام القان قا لأح اصاتها الإدارة  ة اخ اش في شأن م
ة  ٥٢ اف وال ١٩٧٠ل اصاتها في الإش اصة أو اخ ة ال عاه العال ة على ال قا

عل  ازعة ت ان ال اء  عاه س ه ال ر به ة ال اء ه ن أع في شأن م ش
ب  ل إدار م ار أو ع ع ع ق ل ال ار إدار أو  الإلغاء على ق ع  ال

ة م خل في ولا ازعات ي ه ال اص ب ه ل إلى جهة الإدارة فإن الاخ اك م
ادة  قا ل ال ها  ولة دون غ ر ون ١٩٠ال س ادة  م ال ن  ١٠ال م قان

ولة ل ال   . )٤٢("م
ة  ا ه في ب نا إل قا على ال ال أش ع سا ا ال  غ م أن ه وعلى ال
ي  ع رق ادر في ال ها ال ا  ة الإدارة العل ه ال ت  ال وال أي

ع رق ال ال اء الإدار في ال ة الق ل  ،ق٨٢٢/٥ادر ع م إلا أن له ف
الإدارة أو  عاه  ال ر  ة ال اء ه ل علاقة أع ه م تأص هى إل ا ان ال 

عه اب ال امعات  -أص ل الأعلى لل عل العالي أو ال ه و وزارة ال والعلاقة ب
ا ع ش ع ة  نه العل ص ش ةفي خ نا  –نه ال ل فه وم وجهة ن ول

ه  ائي ب ه اص الق أن الاخ ائ  اع ال ا ال ه في ح ه ع  اء ال  الق
ازعات اعه ،ال ارة إت ة وج ن ته القان ا فإن ق ا قل ه و هاد  نه  ،والاس ا تأتي م  إن

د للق عق ا ال ه ت ص عل اص ال و  ،اء العادق وازن ب الاخ
ازعات  ل ال ة العامة ل لا اره صاح ال اع اء الإدار  ج للق اص ال الاخ

ة العامة ل اف ال فا م أ ها  ي ت ب جان    . ال
ولة م لازال  ل ال اة  د ق اب ما ي على وج ا ن في ال ال ولعل

قاء على ال اب على الإ ن م ل يه وس ص ل لة ال ه في ت ور ال 

                                                 
ع رق  -)٤٢( ة  ٦٠٠٥٢ال ة  -ق٦٤ل  ٢٨/٦/٢٠٢٠جل
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أم  مة للإدارة ل ل ة ال ائ اع الق ف لها ووضع الق ه  ال فا ة واح الغام
ة ن ص القان وجا على ال ا ذل خ ى ول ب م ح ة لل ن انات القان  ،ال
ه رأ القاضي وال ق  ق عل ف ال  ال وال ن  ة لاب أن ت لا فالع

ضة ف ة أو ال ع ال ة ال ا على أساس ن ا  ،ن دائ ا على أن ه أك أ مع ال
ة  ن ة القان قي للقاع ع في خل ح اخل ال اه ل ع ز أن ي ع فلا  ا ات ور مه ال
قي  ان ال ال ال ع له لأع ل ال اض ق ه واف اق سل ا في ن ل دائ ا  ون

  . )٤٣(لها
ا ال ه عي رغ و اء الإدار في تف ال ال ا دور الق  الأخ وضح جل

ل  ه على  ال رقاب ورة إع اءه م ض ة في ق اس ة ال ن اد القان لهام ال اس ده  وج
اق  ج ع ن ائل ت ان داخلا في م ى ل  ة العامة ح ل ر ع ال ار  ل أو ق ع

ة قا ة وال لا       تل ال
  مبحث أخير

  ثار المترتبة على عدم الاختصاص وسلطة المحكمة في ذلكالآ
اص  ألة الاخ لاف القائ في م عل  ال ا ي اء الإدار  دد الق إن ت

اص ن ال اص القان ادرة في شأن أش ارات ال الق علقة  اعات ال ائي ب ال  ،الق
ص ا ال ه به ه إل ا ان عارض  ام ت د أح ل ذ ،ووج ة في  وح  ل م

ة في  ة غا د إلى ن ه ما ي ل افقة مع م ي تأتي م ة ال ائ اب الق ال ال 
رة ار أح ال  ،ال ورة اع د م ض ني ال ضها ال القان ف ها و ل

أن ل  اره  ام واع الانع ا  اص ح اع الاخ الفا لق اق م م  ،ال ع ال 
اص وا الفعلالاخ ة  ن م ة أخ ق لا ت ائ هة ق ام  ،لإحالة ل ب ال مع وج

الة ع ال ل في ال الف ها  ال إل ة ال ادة  ،ال ن  ١١٠قا ل ال م قان
ارة ة وال ن افعات ال لها "وزادت على ذل ا ،ال ق ا  ة الإدارة العل ان ل ول 

لائي ا اص ال ج ع الاخ د ت ولةل ل ال اك م نا ل . ما م شأنه )٤٤("قان

                                                 
ة –د. ماه أب الع -)٤٣( و ا ال اب –ض جع ال   ١٣ص  -ال
ع رق  -)٤٤( ة  ٣٨٠٣ال ة  –ق٣٥ل  ٦/٦/١٩٩٢جل



معاهد الإختصاص القضائي بالقرارات الصادرة عن السلطة الإدارية في مسائل القانون الخاص بالتطبيق على ال
  "دراسة تحليلية وفقا للنهج القضائي لمجلس الدولة" العالية الخاصة

  د. سميه عبده عبده هديهد

 

١٤٢٣ 

ام  ال تل الأح ها ح اف اج ت قة ال عة ال ة وزع ائ ام الق ة الأح س ة وق اس به ال
ها ادرة ع هة ال ان ال ا  ولة  ،أ ان ال اع وأر ق عل  ه ي ه ونهاي اي له في ب فالأم 

ة عامة ن ل  ،القان املة  ة  ائ مة الق ال اء عاد و قة ب ق خاص دون تف
اء إدار  ل  وق ا ي ل ال م الة م اثلة لل ا على حالات م وه ما ي أ

اء الإدار  ا  -م الق ة ل ه ائ اد ق ح  خل ال ه ال ج عل بل و
ل أو  أو ل ال ح لا  ه على ن ص ي ائي وت اص الق لاف وح الاخ ال

أن  ف  ه ال اء ل رقاب ي الق لاف لأح جه ا ال ل ه ي ت م ائل ال ال
ها ها ،عل ع ها وش ق م سلام ار ي ام يل بها ع ور أح ة م ص وق  ،دون خ

ني ذاته دها القان د وج ه اها ل ع ة م  .ي ل ائج ال ه في ال ا ال ه وه ما ان
ا ا ال ات في ه ص ع ال لا ل    . نال وص

  
   :الخاتمة

ل العامل في  ة ل اس ة ال ع م العق ا ي ائي للقاضي الإدار إن ور الإن إن ال
ة  قا ال ال ال إع ور في م ه م دور مه وض لع  ا  اء الإدار  حقل الق
ها ع  ع لف في  ي ت ن العام وال ها القان ي ي ات العامة ال ل ال ال على أع

علقة  م قاضي تل ال ق أن  ورة  ه ذل م ض ق اص وما  ن ال علاقات القان
اص ن ال ه قاضي القان ه  ار ور لا  ن العام ب ائي ه  ،القان ل الق ح ال

قائع  عة ال اع على م ة ول فق ت آلي للق ن اك القان خل إراد لل
ة اد   .)٤٥(ال

ادر الق اء م أه م ع الق ل  ن الإدار ول القاضي الإدار  –ان قى  ا ي
ي لا  الات ال ائ في ال ة ع رته تل لا ي أمامه أ ا الأم في ص ع وه ة ال ت ل

ه وض عل ع اع ال ة ت ال ص ص ها ن د  ، ف لة ع وج ا ت ال إن
ه  ن إل عارض مع ما ي اصة وال ق ت ان ال ع الق ا ال في  القاضي ه

                                                 
ــ -)٤٥( ــائي  –د. مــاه ابــ الع هج الق ارات الإدارــة وفقــا للــ ة القــ و ــ ا م جــع  –٢٠٠٧ضــ م

  ٧ساب ص 
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الات  ه ال أن ه ائي  هاد الفقهي والق ا جعل للاج ه م اء  الإدار م حل أو ق
لاف ا لل ها ح اء الإدار ف ة للق ن اد القان عي ن إرساء ال ارزا في ال  ،دورا 

د تعارض  ابهة ق أن ع وج لة ال ة للأم ائ ام الق ة للأح اق اجعة ال ول ال
ا ي ألةواضح  ادرة في ذات ال ام ال ه م الأح ل ع غ ع ل ح  ولق  ،اه 

ن  اص القان أن أش ادرة  ارات الإدارة ال الق عل  ا ي ا م ذل  ا جان اول ت
اص اصه  ،ال ا اخ ارات الإدارة م اد الق ولة م ع ل ال جها م ي أخ وال
ائي ا ً  –الق اما ع -إلغاءً وتع ور أح أوص ا ال ال له ة  اما أخ  ،ي وأح

ا   ب  ل إلى الأق ص أنها لل اء  اهات الق ض ات ان لاب م ع الفه ف ت
ه ار عل ق اضعة  ،الاس اصة ال ة ال عاه العال أن ال ادرة  ارات ال قا على الق ت

ن رق  القان ة  عل العالي وال اف وزارة ال ه ا  ٥٢/١٩٧٠لإش إدارة ه عل  ي
ة عاه م ناح ر ،ال ة ال اء ه العامل بها م أع عل  ة أخ ما ي  ،وم ناح

ل في تل العلاقات ب  ورة الف ا على ض ة الإدارة العل اء ال ق ق و اس
لا في أوراق  ة على ال ال أوردناه تف نه ال ة وش عاق نه ال عل  ما ي

   .لا

  :النتائج
اضع  -١ ار الإدار ال اء الإدار وصف الق ها الق ارات خلع ع ع الق د  وج

ن  اص القان أش الها  ة العامة لات ل ورها م ال غ م ص ه على ال قاب ل
اص  .ال

ة  -٢ ائ ة الق قا ال ال ة العامة في إع لا ه صاح ال ف ه  اء الإدار نف دد الق ت
ل  ة له على  ج اص العامةال ارات الأش ال وق لي على  ،أع ار ال ه لل غل ل

ارات عي في ت تل الق ض ار ال  .     ال
ام الإدارة -٣ لاف في الأح اي والاخ ح -ال ائي م أ ق د م م وج ا  -وع

ها تل  ف خاص وم أن م ادرة  ارات ال ائي للق اص الق ألة الاخ عل  ي
ادرة ع ا عل العاليال زارة ال اضعة ل اصة ال ة ال عاه العال  .  ل
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   :التوصيات
ة  -١ ن اع القان ور القاضي الإدار في خل الق ح ل ام وال ار ال لاب م الإق

ة  قا ة وال ا ض ال ورة ف عه م ض ة العامة وما  ل ال ال أع علقة  ال
ار الإدار ال الق عل  ا ي املة خاصة  ي ال ائل ال ع ال ها في ج ادر ع

ة. لا اق تل ال خل في ن  ت
اصة  -٢ عات ال ة في ال ن ص القان ع ال يل  ع عي ل خل ال ب ال وج

ف اج ل ضا  قها غ ي ت في ت علقة  ،وال جه خاص تل ال و
ه اع ة ع ت ق اش ازعات ال ائي في ن ال اص الق  .الاخ

لاف ال ام ا -٣ ه في ح ال لع  ور ال  ال ولة  ل ال ائي  لق الق
ام في  عارض ب الأح اص وف ال ألة الاخ عل  ا ي ه  اك ور ب م ي

اص ن ال اص القان أن أش ادرة  ارات ال ر ع  –الق ي ت او ال ل الف وتفع
أنها وأن ع  ي الف وال ة لق م ة الع اك  ال آة ل ة ال ا ن 

اء الإدار  لها ،الق ق ه  ة " :وه ما ع ت ع ادرة م ال إن الف ال
ه  ف ع مقاص ن وت انا ل القان ا ت ب ع ان ة للف وال م الع
قة  ام م ه الاح ا ت  عي العام و ل ال اس مع اله ق ال ا  ه م ومعان

ق ةعلى ال غ عة وال اث ال أ أن  –ائع والاح ل ال ائلة  هات ال ز لل لا 
ة  ه ال ت إل ن أرش ي ت ني ال ح لل القان ب أو ال ور ال م ب تق

ة  أمل والف م ذو ال ع ال ة  م اء الع ال الاف وال في م
اء   .)٤٦("والق

اد دور -٤ ح ال ة ت ائ ن ل ا  أن ول ا ال ا في ه إذ أنا بها  –مه أ
لف  ائل ال اد في ال ح ال ولة وضع الأس وت ل ال ن م ع في قان ال
ها في  اق ام وت ارب الأح عا ل ا م ة الإدارة العل ها في دوائ ال عل

ه لف عل ل  ،ال ارات م ة ع الق اش ازعات ال ورة في ال وه ما ن له ض
هال  ولة نف ل ال ه ل د في نهاي    .والأم معق

                                                 
ة  -٨٦/٤/١٣١٤ملف رق  -)٤٦(  ٢٤/٩/١٩٩٧جل
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  قائمة المراجع

  
اشة -١ اس ع ء  –د. ح  ولة ال ل ال اء م ار الإدار في ق عة الق س م

 . ٢٠١٠ –الأول

ال /م -٢ ي درو ع ة –ح ف ته ال ار الإدار وق ة الق اني –ما اب ال  –ال

ن ة وا –ي ائ راسات الق ةمعه ال لل ن  . ٢٠٢٠ لقان

ي -٣ ال ال اء الإدار  –د. سامي ج اءات أمام الق عاو الإدارة والإج أة  –ال م

عارف رة  -ال  .١٩٩١الاس

او  -٤ ان ال   :د. سل

ارات الإدارة .١ ة العامة للق ادسة  -دراسة مقارنة –ال عة ال ي ال دار الف الع

١٩٩١ . 

ن الإدار  .٢ ج في القان ي  -ارنةدراسة مق -ال   . ١٩٨٤دار الف الع

سف خا -٥ ن الإدار  -د. ش ي اد القان ة  -م ة الع ه  .٢٠٠٩دار ال

 :ماه أب الع /م -٦

ى  .١ او ح ام والف ولة وفقا للأح ل ال اص م ح اخ ل في ش ف  –٢٠٠٥ال

ء الأول ة –ال و ولة قاضي ال ل ال  .م

ارات الإدارة وف .٢ ة الق و ا م ائيض هج الق ة  –قا لل ة وفقه ل ل دراسة ت

ولة ل ال ام م اب الأول –لأح  . ٢٠٠٧دار أب ال  –ال

 


